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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الثالثة والعشرون 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

  تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية 

في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها 
 

مذكرة من الأمين العام 
 

 إضافة 
منظمة العمل الدولية 

 
بالنيابة عن اللجنة، دعت الأمانة منظمـة العمـل الدوليـة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ١
١٩٩٩، إلى تقـديم تقريـر إلى اللجنـة في موعـــد لا يتجــاوز ٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ 
بشأن المعلومات المقدمة من الدول إلى منظمة العمــل الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة ١٤ والمـواد 
ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، الـتي سـيكون مـن شـأا 
إكمال المعلومات الواردة في تقارير تلك الدول الأطراف في الاتفاقية الـتي سـينظر فيـها خـلال 

الدورة الثالثة والعشرين. 

 

 

 .CEDAW/C/2000/II/1 *



200-37714

CEDAW/C/2000/II/3/Add.4

أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ــا  - ٢
ـــواد  منظمـة العمـل الدوليـة وبرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة، لتعزيـز تنفيـذ المـادة ١٤ والم

ذات الصلة من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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  المرفق 
تقرير منظمة العمل الدولية المقدم إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
ــادة ٢٢  المـرأة في دورـا الثالثـة والعشـرين (حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠) بموجـب الم

  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
المحتويات 

الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٤الجزء الأول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة  ٦الجزء الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦النمسا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨كوبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩العراق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠رومانيا
معلومات إضافية*  الجزء الثالث -
جداول إحصائية 

وثائق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ذات الصلة 
مرفقات الجزء الثاني عن التقرير 

 
 
 
 

 
 

لا يظهر الجزء الثالث في هذه الوثيقة.  *
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  الجزء الأول: مقدمة 
تعالج أحكام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في 
عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. ومـن الاتفاقيـات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا 

١٨٢ اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في التقرير المرفق أساسا بما يلي: 
اتفاقيــة المســاواة في الأجــر، ١٩٥١ (رقــم ١٠٠) الــتي صدقــت عليــها ١٤٣ دولــــة  -

عضوا؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  -

١٤٠ دولة عضوا؛ 
اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦)، الـتي صدقـت عليــها  -

٢٩ دولة عضوا. 
وقد أشير، عند الاقتضاء إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تتصل بعمل المرأة:  -

السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  -

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  -
عمل الأطفال 

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  -
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  -

حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  -

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  -
سياسة العمالة 

اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  -
اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  -
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حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  -

اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  -
العمل الليلي 

اتفاقية العمل ليلا (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  -
اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  -

العمل تحت سطح الأرض 
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  -

العمل بدوام جزئي 
اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  -

العمل المترلي 
اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  -

وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تشرف عليـه في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء 
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات وهي هيئـة تتـألف مـن خـبراء مسـتقلين مـن مختلـف أنحـاء 
العالم وتجتمع سنويا. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظـات 
والطلبـات المباشـرة الـتي قدمتـها اللجنـة. والملاحظـــات هــي التعليقــات الــتي تنشــر في التقريــر 
السنوي للجنة الخـبراء  - وهـي تصـدر بالاسبانيــــــة والانكليزيـــــــة والفرنســــية – وتقـدم إلى 
مؤتمـر منظمـة العمـل الدوليـة. أمـا الطلبـات المباشـرة (تصـدر بالانكليزيـة والفرنســـية وكذلــك 
ـــن يعلــن عنــها. وفي وقــت  بالاسـبانية بالنسـبة للبلـدان الناطقـة بالاسـبانية) فـهي لا تنشـر ولك
 IL O LEX ،لاحق، تنشر على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأنشـطة الإشـرافية

(متاحة عن طريق الاتصال المباشر أو على أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط). 
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البلـدان 
المعنيـة بمـا في ذلـك الجـداول الإحصائيـة، ومعلومـات عـن أنشـــطة التعــاون التقــني، ومرفقــات 
(مقتطفات ذات صلة من تعليقات لجنـة الخـبراء المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصيـات) الجـزء 

الثاني من التقرير. 
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 الجزء الثاني: البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة 
 النمسا 

 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلـة، صدقـت النمسـا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقـــــــم ١٠٠ و ١١١. وصدقـــت أيضــــــا على الاتفاقيــــات رقــــم ٢٩ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٨ 

و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٤٢. 
 

تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقيــة رقــم ١٠٠: في ملاحظــة تقدمــت ــا اللجنــة في عــام ١٩٩٦، لاحظـــت 
باهتمام أنه في القرار المؤرخ ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، نظرت المحكمة العليـا للمـرة الأولى في 
مسـألة التميـيز غـير المباشـر ضـد المـرأة والآثـار القانونيـة الناتجـة عنـها. ورأت المحكمـة العليــا أن 
الحكم المتعلق بفئة الأجـور في اتفـاق جمـاعي، الـذي يقـرر أن �القـدرة الجسـدية� هـي المعيـار 
المحـدد للتصنيـف في فئـة أعلـى، هـو لصـالح الرجـال بصـورة مفرطـة. ونظـرا لأنـه لم يوجـــد أي 
معيار للتصنيف قـائم علـى أسـاس قـدرات تتسـم ـا العـاملات بصـورة نموذجيـة (مثـل البراعـة 
اليدوية)، وخلصت المحكمة إلى أن هذا النقص في التـوازن في معايـير التقييـم تشـكل تميـيزا غـير 
مباشر ضد المرأة الأقل قدرة من الناحيــة الجسـدية ممـا يشـكل انتـهاكا للبنـد ٢ (٢) مـن قـانون 
المساواة في المعاملة لعام ١٩٧٩، بصيغتـه المعدلـة. وحكـم بنـاء علـى ذلـك بـأن الحكـم المتعلـق 
بفئة الأجور بالاتفاق باطل بصورة جزئية. وفي طلب مباشـر في نفـس السـنة، أشـارت اللجنـة 
إلى أنه فيما يتعلق بمتوسط الدخل، فإن ما يكسبه الرجال يزيد بنسبة ٤٢ في المائـة تقريبـا عمـا 
تكسبه النساء، ووفقا لتقرير حكومي، فإن نحو ثلث هذا الفــرق يعـزى إلى وجـود نسـبة أعلـى 
مـن النسـاء في أعمـال غـير متفرغـة. وفي ضـوء القـرار السـابق الإشـارة إليـه للمحكمـــة العليــا، 
سألت اللجنة الحكومة عما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير بواسطة لجنة المسـاواة في المعاملـة أو 
الشركاء الاجتماعيين، على سبيل المثال، لدراسة ما إذا كانت معايير التصنيــف قـد أخـذت في 

الاعتبار بصورة كافية العوامل التي من المرجح أن توجد في العمل الذي تؤديه المرأة. 
الاتفاقيــة رقــم ١٠٣: في ملاحظــة قدمتــها اللجنــة في عــام ١٩٩٨، لاحظــت مـــع 
الاهتمام اعتماد تعديل قانون العمل الزراعي الذي علـق إـاء عقـود العمالـة المؤقتـة للحوامـل، 
مـا لم تكـن الطبيعـة المؤقتـة للعقـد مـبررة بصـــورة موضوعيــة أو منصــوص عليــها في القــانون، 
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وبالتالي إعطاء تأثير أفضل لأحكـام الاتفاقيـة بالنسـبة لهـذه الفئـة مـن العـاملات. وعـلاوة علـى 
ذلـك، لاحظـت اللجنـة أن البنديـن ١٠ و ١٢ مـن القـانون الاتحـادي لحمايـة الأمومـة، والبنـــد 
٧٥ من القانون الاتحادي للعمل الزراعي، أدى في ظل ظروف معينة بفصــل المـرأة الحـامل وفي 
أعقاب الولادة، رهنا بموافقة السلطات القضائية. وبعد أن لاحظـت اللجنـة أن الحكومـة تقـدم 
أي معلومـات عـن عنـاصر جديـدة غـيرت الوضـع، أشـارت مـرة أخـرى إلى أن هـذه الأحكــام 
القانونية، رغم أا تغطي فترة الحماية وهي أطول من الفـترات الـتي تغطيـها الاتفاقيـة وضعـت 
بعض الضمانات ضد الفصل التعسفي للعاملات أثناء الحمل وعقب الولادة، فإـا لا تعتـبر في 
حد ذاا كافية لجعل هذا الحكم من الاتفاقية فعالا بصـورة تامـة. وتـأمل اللجنـة في أن تصبـح 
الحكومة قادرة علــى اتخـاذ التدابـير اللازمـة لجعـل تشـريعاا متفقـة تمامـا مـع أحكـام الاتفاقيـة. 
وطلبت أيضا إلى الحكومـة أن تحـدد مـا إذا كـانت النسـاء المفصـولات بموجـب أحكـام قـانون 
حماية الأمومة وقانون العمل الزراعي تحصلن مع ذلك علـى اسـتحقاقات الأمومـة الـتي تكفلـها 

الاتفاقية. 
ـــم ١١١: وفي طلــب مباشــر قدمتــه اللجنــة في عــام ١٩٩٧، لاحظــت  الاتفاقيـة رق
المعلومات التفصيلية المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بالتقدم المحرز في وصـول المـرأة إلى الخدمـة 
العامة وتحسين شروط وظروف العمـل. وبينمـا لوحـظ تزايـد عـدد النسـاء في الوظـائف العليـا 
بالخدمة العامة، فإن اللجنة لاحظت أيضا أنه فيما يتعلـق بكبـار موظفـي التدريـس في مسـتوى 
نوعـين مـن الأسـاتذة الجـامعيين، كـان ٣,٤ في المائـة إلى ٦,٢ في المائـة مـن النسـاء بينمـا كــان 
٩٦,٦ في المائة إلى ٩٣,٨ في المائة من الرجال. وفيما يتعلق بتطبيق قانون المسـاواة في المعاملـة 
في قطاعي الزراعة والحراجة، لاحظت اللجنة مع الاهتمام أنه فيمـا عـدا بورغرلنـد، فـإن جميـع 
المقاطعات قد اعتمدت في قوانينها الخاصة أحكاما تتسم بنفـس الشـدة الـتي يتسـم ـا القـانون 
الاتحـادي للمسـاواة في المعاملـة فيمـا يتعلـق بـالتمييز علـى أسـاس الجنـس. وعـلاوة علـى ذلــك، 
لاحظت اللجنة أن أحد التعديلات لقـانون علاقـات العمـل الجماعيـة ترمـي في جملـة أمـور إلى 
كفالة التمثيل الكافي للعاملات عند تقـديم ترشـيحات للأعضـاء النمسـاويين في لجنـة المسـاومة 
الخاصة. ولاحظت مع الاهتمام مشروع التعديلات لقانون المساواة في المعاملة، لا سـيما تلـك 
ـــاتب المســاعدة القانونيــة مــن أجــل المعاملــة  المتعلقـة بإضفـاء الصبغـة الإقليميـة علـى نظـام مك
المتساوية؛ ورد بعض النفقات للأشخاص الذين يمثلون أمام لجنـة المسـاواة في المعاملـة؛ وإدراج 
أحكـام ترتكـب وفقـا لهـا المضايقـة الجنسـية مـن أطـراف ثالثـة (الزمـــلاء أو العمــلاء) حــتى لــو 
لم يقصــر صــاحب العمــل في التزاماتــه. وأعلنــت الحكومــة أيضــا أن الشــركاء الاجتمـــاعيين 
والحكومة قد وافقوا على البدء في مناقشات بشأن تنقيـح �رئيسـي� للقـانون. وسـيعدل هـذا 
التنقيـح الأحكـام المتعلقـة بعـبء الإثبـات ومقـــدار الغرامــات لانتــهاك القــانون. غــير أن هــذا 
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التنقيـح لـن يبـدأ حـتى يتخـذ الاتحـاد الأوروبي موقفـا حازمـا إزاء المسـألة. وطلبـــت اللجنــة إلى 
الحكومة إبلاغها في تقريرها التالي بأي تطورات تتعلق ذه النقطة. وفيمـا يتعلـق بتدابـير إلغـاء 
ـــرة أســواق العمــل  التميـيز المـهني علـى أسـاس الجنـس، لاحظـت اللجنـة الأنشـطة العديـدة لدائ
لصالح تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للمرأة (انظر الطلب المباشر المرفق المتعلق ـذه 
الاتفاقية)، وشجعت الحكومة على مواصلة الإمداد ذه المعلومات وكذلك النتائج التي جـرى 

التوصل إليها ذا الشأن. 
كوبا 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 
من بين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت كوبـا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقــم ١٠٠ و ١١١. وصدقــت أيضــا علــــى الاتفاقيـــات رقـــم ٣ و ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٨٩ 

و ٩٨ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلَّقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٣ : في ملاحظـة تقدمـت ـا اللجنـة في عـام ١٩٩٧، لاحظـت أن 
تفسيرات الحكومة فيما يتعلـق بالتغيـيرات في التشـريع المتعلـق بحمايـة الأمومـة للعـاملات، بـأن 
ـــدد  منـح فـترات يتوقـف فيـها العمـل لغـرض الرضاعـة لم يحقـق الهـدف منـه. وبالإشـارة إلى الع
ـــة أشــهر، قــررت  الكبـير مـن النسـاء العـائدات إلى العمـل فـور انتـهاء إجـازة الـولادة لمـدة ثلاث
الحكومة منح العاملات الراغبات في رعاية أطفالهن وعدم العودة إلى العمـل بـدلا يبلـغ ٦٠ في 
المائة من متوسط الأجر حتى يبلغ أطفالهن ستة أشهر (القرار رقم ٩١/١٠). ووجـهت اللجنـة 
انتباه الحكومة مرة أخرى إلى حالـة النسـاء الراغبـات لأسـباب شـخصية في اسـتئناف أعمـالهن 
عند انتهاء إجازة الولادة. وأشارت إلى ضرورة تمكين هؤلاء النسـاء مـن وقـف العمـل لغـرض 
رضاعة أطفالهن وأنه ينبغي حساب فترات التوقف هذه كساعات عمل ويدفع عنها أجـر بنـاء 

على ذلك. 
ولا توجـد حاليـا تعليقـات معلقـة بشـأن الاتفـــاقيتين رقــم ١٠٠ و ١١١ فيمــا يتعلــق 

بتوظيف النساء. 
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العراق 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

من بين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صـدق العـراق علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقـم ١٠٠ و ١١١. وصـدق أيضـا علـى الاتفاقيـات رقـــم ٢٩ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠٥ 

و ١٢٢ و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلَّقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: في طلـب مباشـر تقدمـت بـه اللجنـة في عـام ١٩٩٨، لاحظـت 
اللجنة مع الأسف أن تقرير الحكومة لم يرد وهي ملزمة لذلك بتكرار تعليقاـا السـابقة بشـأن 
تطبيق هذه الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أن البند ٤، ثانيا من قانون العمل لعام ١٩٨٧ نـص 
على الأجر المتساوي فقط من أجل �عمل ذي طبيعـة واحـدة وبنفـس الحجـم المضطَلـع بـه في 
ظروف متماثلة�. وأشارت إلى أن الحكومة قد ذكرت من قبل أن المســاواة في الأجـر بالنسـبة 
للعاملين والعاملات الذيـن يـؤدون عمـلا ذا قيمـة متكافئـة، حـتى ولـو كـان ذو طبيعـة مختلفـة، 
وهي مطبقة مـن خـلال قواعـد العمـل في المنشـآت الـتي يغطيـها قـانون العمـل وهـي مطبقـة في 
جميع أنحاء القطاع الخاص والتعاوني والمختلط. وأضافت الحكومـة أن مفتشـية العمـل مسـؤولة 
عـن كفالـة تطبيـق القـانون ولم تبلـغ عـــن أي مخالفــات ــذا الشــأن. ووجــهت اللجنــة انتبــاه 
الحكومة إلى حقيقة أن البند ٤ مـن قـانون العمـل لا يجعـل الاتفاقيـة ذات تأثـير كـامل وطلبـت 
إلى الحكومـة أن تبـين التدابـير الـتي تعـتزم اتخاذهـا لتعديـل البنـد ٤ لتحقيـق التوافـق بـين تشــريع 
العمل والاتفاقية. وفيما يتعلق بالمنح والتعويضات التكميلية التي حددت باعتبارهــا دالـة لنتـائج 
المؤسسـة والـتي تمنـح بموجـب اتفاقـات يتـم التفـاوض بشـأا بـين منظمـــات أصحــاب العمــل 
والعمال، أشارت اللجنة إلى بيان الحكومة بأن المنح والتعويضـات تمنـح دون تميـيز، كمـا هـو 
ـــا لمــا ذكرتــه  الحـال في الخدمـة العامـة. وفيمـا يتعلـق بالخدمـة العامـة، لاحظـت اللجنـة أنـه وفق
الحكومة، فإن هنــاك مسـاواة في الأجـر بـين الرجـال والنسـاء ذوي المـهارات المتماثلـة، والذيـن 
يعملون بنفس الدرجة والعمل في نفس االات والظـروف. وطلبـت معلومـات تفصيليـة فيمـا 
يتعلق بتنفيذ البيانات السابقة بغية التأكد من أن مبـدأ الاتفاقيـة يجـري الالـتزام بـه في الممارسـة 

العملية. 
الاتفاقية رقم ١١١: في طلب مباشر تقدمت به اللجنة في عـام ١٩٩٧، أشـارت إلى 
أن القــرار رقــم ٤٨٠ لعــام ١٩٨٩ بشــأن اســتخدام النســاء المؤهــلات في إدارة الدولـــة وفي 
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القطاعين الاشتراكي والمختلط، والذي يحظــر ممارسـة النسـاء لبعـض المـهن، فقـد جـرى تعليقـه 
بموجـب القـرار رقـم ٧٦ المـؤرخ ٢ أيـار/مـايو ١٩٩٣. وعمـلا ـذا النـــص، فــإن قــرارا آخــر 
سـيقرر مـا إذا كـان سـيتم إلغـاء القـرار رقـــم ٤٨٠ أو إعــادة العمــل بــه. وطلبــت اللجنــة إلى 
الحكومة إبلاغها بالحالة الراهنة لهذا القرار الذي يحظر ممارسة المرأة لبعض المـهن. وفيمـا يتعلـق 
ـــة بشــأن التميــيز بــين الرجــال والنســاء في العمــل، أشــارت اللجنــة إلى  بالإحصـاءات المطلوب
الجداول المقدمة من الحكومة بشـأن دورات التدريـب المـهني الـتي عقدهـا الاتحـاد العـام للنسـاء 
العراقيات ومراكز التدريب الشعبية في عام ١٩٩٤. وطلبت إلى الحكومة تقـديم جـداول تبـين 
نسـبة الرجـال إلى النسـاء في هـذه الـدورات وكذلـك إحصـاءات عـن عـدد النسـاء الشـــاغلات 
لمهن ذات مسؤولية في القطاع العام، بالنسبة للرجال، وتصنيفهن. وطلبت أيضـا إلى الحكومـة 
بيان ما إذا كانت البرامج التي ترمي إلى تعزيز عمالة المـرأة قـد نفـذت أو مـن المعـتزم تنفيذهـا، 

وما إذا كانت قد تحققت نتائج ملموسة في هذا الاتجاه. 
رومانيا 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقـت رومانيـا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقــم ١٠٠ و ١١١. وصدقــت أيضــا علــــى الاتفاقيـــات رقـــم ٣ و ٢٩ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨  
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلَّقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
ــت  الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في طلـب مباشـر تقدمـت بـه اللجنـة في عـام ١٩٩٨، واصل
حوارها مع الحكومة بشأن الفقرة ٤ من المادة ٣٨ من الدسـتور والبنـد ١٥١ (١) مـن قـانون 
العمـل الـتي أرسـت فقـط مبـدأ الأجـر المتسـاوي للعمـل المتسـاوي، بـدلا مـن مبـدأ المســـاواة في 
الأجر للعمل ذي القيمة المتساوية. ووجهت اللجنة انتباه الحكومة إلى أهميـة إدراج تعريـف في 
التشـريع الوطـني لمبـدأ المسـاواة الـذي يتفـق مـــع الاتفاقيــة رقــم ١٠٠. ولاحظــت اللجنــة مــع 
الاهتمـام أن إدارة وزارة العمـل والنهضـة الاجتماعيـة المسـؤولة عـــن تعزيــز حقــوق المــرأة قــد 
ـــذي قُــدم إلى البرلمــان  وضعـت مشـروع نـص بشـأن تكـافؤ الفـرص بـين الرجـال والنسـاء، وال
لاعتماده. وهي تأمل في أن يتضمن مشروع النص تعريفا لمبدأ المساواة والـذي سـيعتبر امتثـالا 
تاما للاتفاقية. وفيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للوظائف، أشارت اللجنة إلى أن اعتماد مفـهوم 
الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، ينطوي منطقيا على مقارنة للمـهام الـتي يشـملها. 
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ولاحظت أن الحكومة قد أعربت من قبل عن رغبة في تلقـي مسـاعدة تقنيـة مـن المكتـب فيمـا 
يتعلق ذا التقييم للوظائف. ولاحظت اللجنة كذلك أن النسبة المئوية للنساء في فئـات الأجـر 
المرتفع ضئيلة للغاية، في حين أا كانت أعلى بصفة عامة في فئات الأجـور الدنيـا والمتوسـطة. 
وكانت النسبة المئوية للنسـاء في الوظـائف الإداريـة أو التنفيذيـة في الإدارة العامـة والمؤسسـات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة منخفضــة نســبيا بالمقارنــة بالرجــال في هــذه المؤسســات. وطلبـــت 
الحكومة تقديم المزيد من التفاصيل ذا الشأن، بما في ذلك تدابير محددة اتخذت لتعزيـز وصـول 
المرأة إلى وظائف في مختلف الرتب، لا سيما في الوظائف ذات الأجر الأفضل، حيـث لا تـزال 
ناقصة التمثيل. ولاحظت اللجنة أن الشركاء الاجتمـاعيين قـد أعربـوا عـن نيتـهم في التفـاوض 
بشأن إبرام اتفاق جمـاعي جديـد لكـي ينفـذ في ايـة عـام ١٩٩٨، وأعربـت عـن أملـها في أن 
يتضمن هذا الاتفاق الجديد أحكاما لكفالة الالـتزام بالمسـاواة في الأجـر بـين الرجـال والنسـاء. 
ولاحظت اللجنة أيضا أن المسـتويات الدنيـا مـن الأجـر الـتي حـددت في عـام ١٩٩٨ بواسـطة 
اتفاقات عمل جماعية عند مستوى بعض الفروع الاقتصادية الـتي تسـتخدم قـوة عمـل أغلبيتـها 
السـاحقة مـن النسـاء كـانت أكـبر مـن الحـد الأدنى القـانوني للأجـــر. وطلبــت معلومــات عــن 
ـــك  مسـتويات الأجـر المحـددة بواسـطة اتفاقـات جماعيـة في مختلـف قطاعـات النشـاط، بمـا في ذل

تلك التي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل. 
الاتفاقية رقم ١١١: في طلـب مباشـر تقدمـت بـه اللجنـة في عـام ١٩٩٧، لاحظـت 
أنـه جـرى الاضطـلاع بأنشـطة عديـدة – البعـض منـها بالتعـاون التقـني للمكتـب – مثـل إنشــاء 
مكتب نموذجي يقدم معلومات ومشورة للنساء وتوقيع اتفاق للتعاون مع الاتحـادات الرئيسـية 
للنقابات العمالية بغية احترام تكافؤ الفرص للمرأة في إطار الخطة القومية لإعـادة توزيـع القـوة 
العاملة؛ وشملت الأنشطة المستقبلية صياغـة قـانون بشـأن تكـافؤ الفـرص وإنشـاء وكالـة وطنيـة 
لتكـافؤ الفـرص. وفيمـا يتعلـق بإنفـاذ أحكـام المسـاواة، لاحظـت اللجنـة أن البرلمـان قـد اعتمــد 
مؤخرا قانونا بإنشاء منصب محامي الشعب (أمين المظالم) وعينت قـاضٍ سـابق بالمحكمـة العليـا 
في هـذا المنصـب. ولاحظـت أيضـا أن فريقـا عـاملا داخـل وزارة العمـل والحمايـــة الاجتماعيــة 
يتولى وضع مشروع قانون بشأن التفتيش علـى العمـل (الـذي اعتمـد في عـام ١٩٩٩) والـذي 

يهدف إلى إنشاء هيئة للتفتيش تتمتع بالاستقلال والكفاءة. 
وعقدت حلقة ثلاثيـة وطنيـة بشـأن المـرأة في سـوق العمـل في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، 
وضمـت ممثلـين لمختلـف الوكـالات الحكوميـــة والشــركاء الاجتمــاعيين، والدوائــر الأكاديميــة 
والمنظمات غير الحكومية، وقامت بوضع مجموعة مـن التوصيـات تتعلـق بتعزيـز تكـافؤ الفـرص 

بين الرجال والنساء في مجال العملذواال المهني. 


